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الاستراتجيات التوفيقية بين التنمية المستدامة والبطالة

دراسة  مقارنة بين الجزائر وماليزيا.
1-أهمية الدراسة وطرح الإشكالية :
لاشك أن مشكلة البطالة و الوصول إلى الأسلوب الأمثل لتنمية الموارد الاقتصادية من قضايا الساعة، وكل المهتمين والعاملين في المؤسسات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة بالتنمية في مجتمعاتها. فالتصدي لموضوعات البطالة والبحث عن وسائل أكثر نجاعة وفعالية في مجالات تنمية الموارد البشرية والمالية . حيث أن جودة هذه التنمية من شأنها تحقيق الاستخدام الأمثل  والفعال للأموال المرصودة والمخصصة للتدريب وتمويل خلق وظائف ومجالات عمل لكل الباحثين عن فرص عمل جديدة وأيضاً تطوير مهارات الناس وتهيئة الجو الصحي السليم والإيجابي ليعملوا ويبدعوا ويحققوا ذاتهم وتتوثق روابط الانتماء بينهم وبين مجتمعهم، عندما يجدون أنفسهم عناصر ناجحة ومنتجة ،ولها دورها ومكانتها بالمجتمع ولها إسهامها في دعم اقتصاد الوطن ونهضته المستمرة والمأمولة. 
مما سبق  سنحاول من خلال هذه الورقة المتواضعة الإجابة على التساؤل الآتي:

كيف يمكن التوفيق بين البطالة والتنمية المستدامة  ؟
2) فرضيات الدراسة:   نسعى من خلال  هذه الدراسة اختبار جملة من  الفرضية التالية:
   1-البطالة ظاهرة مرضية فيما لو تجاوزت النسب المتعارف عليها من إجمالي القوى العاملة في المجتمع.

   2-لن تقتصر تأثيرات البطالة على الجانب الاقتصادي المتمثل في انخفاض الطلب على المنتجات الوطنية أو الأجنبية نتيجة إلى تدني الدخول فحسب وإنما تمتد تأثيراتها على جوانب أخرى في المجتمع.

3-نمو البطالة   بنسب عالية ومتصاعدة دليل على وجود خلل كبير في سياسات النهج الاقتصادي للمجتمع الأمر الذي يتطلب سرعة التدارك وتصحيح المسار نحو التنمية الاقتصادية الشاملة.

   4-البطالة هي ظاهرة عامة لاتخلو منها المجتمعات والدول سواء متقدمة كانت أم دولا نامية ولكن الخطر يكمن في نموها المتسارع.

5- للبطالة إبعاد وتأثيرات أخرى على المكون الثقافي والاجتماعي للبلد ومن هنا تكمن خطورة تأثيراتها وأضرارها البليغة التي تصيب وتؤثر في السلوكيات الاجتماعية، الأمر الذي يكون سببا لنشوء بعضا من الظواهر الشاذة في الحياة اليومية والذي يكون بدوره حاضنة مناسبة لظهور الاختلالات السلوكية في محيط العاطلين عن العمل.

6-ترتبط البطالة بعلاقة وثيقة مع طبيعة الحكم السياسي وحالة الاستقرار السياسي والأمني. 

7-نجاح بعض الدول في التخفيف من حدة البطالة. 
3) أهداف الدراسة :  نسعى إلى تحقيق جملة من الأهداف :  
1- دراسة مفهوم البطالة ونشوئها والأسباب المؤدية إلى ظهورها في اقتصاديات العالم سواء المتقدم أو النامي.

2-التعرف على الجوانب والمضاعفات والتأثيرات المباشرة منها والغير مباشرة على الكيان الاجتماعي .
3-بناء سياسة اقتصادية ناجحة تضع نصب عينيها تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة وصولا الى حالة من الرفاهية التي هي غاية كل سياسة اقتصادية تنموية أصيلة على وجه البسيطة. 

4- إظهار الجوانب السلبية الناتجة عن مشكلة البطالة وتسليط الضوء على الجوانب الاجتماعية, الاقتصادية’ السياسية التي تتأثر تأثرا شديدا في تلك الظاهرة .

5-استعراضا موجزا إلى أهم المفاهيم والأسس التي اتبعتها مختلف المدارس الفكرية والاقتصادية في تعريفها وتعليلها لنشوء ظاهرة البطالة من حيث الأسباب والنتائج و التأثير على عموم القطاعات الاقتصادية في المجتمع. 
6-التطرق لبعض من الطرق والوسائل التي نعتقد نجا عتها في معالجة ظاهرة البطالة والحد من انتشارها الواسع .
 4)منهجية الدراسة : نستعين بعدد من مناهج البحث حسب طبيعة الدراسة:
1-  نستخدم المنهج الوصفي التحليلي في التعرف على المبادئ والمفاهيم الأساسية لمفهوم البطالة من خلال استعراض جملة من وجهات النظر المختلفة عن المدارس الاقتصادية التي تناولت بالبحث والتحليل لظاهرة البطالة. 
 بما أن التنمية الاقتصادية المستدامة قد أخذت تشق طريقها من خلال التركيز على أهمية العنصر البشري في تطور ونمو الاقتصاد فقد لزم علينا الأمر أن نسلط الضوء على اثأر البطالة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية على المجتمع باعتبار أن البطالة لاتظهر وتنتشر بين الآلات والعدد بقدر ما تنتشر وتستشري بين القوى البشرية التي تشغل تلك العدد والآلات.
2- منهج دراسة حالة من خلال إسقاط الدراسة النظرية على السياسات المتبعة للحد من البطالة في دولتين
3- المنهج المقارن : مقارنة سياسة دولتين بإيجابياتها وسلبياتها.
5)خطة الدراسة :
1-مفهوم البطالة وآثارها الاقتصادية والاجتماعية.
1- مفهوم البطالة : 
  تعرف البطالة على أنها التعطل (التوقف) الإجباري –أو الاختياري في بعض الأحيان- لجزء من القوة العاملة في مجتمع ما، على الرغم من قدرة القوة العاملة و رغبتها في العمل والإنتاج.

   وتعرف قوة العمل في أي مجتمع:
على أنها مجموع الأفراد الذين هم في سن –بين 15 و60 سنة- ممن يعملون أو يبحثون عن عمل بشكل جدي، باستثناء كبار السن والمتقاعدين والعاجزين وربات البيوت غير الرغبات في العمل والطلاب بأنواعه (
).
تعرف البطالة أيضا على أنها:

عدم اشتغال قوة العمل في المجتمع أو استخدامها استخداما كاملا وامثلا على الرغم من قدرتها ورغبتها في العمل.

نلاحظ من التعريف السابق :

-أن البطالة تعني عدم اشتغال كامل قوة العمل في المجتمع.

- أن البطالة تعني عدم الاستخدام كامل لقوة العمل، وهذا يعني الاستخدام غير الكامل للعنصر البشري أي يوجد جزء منها عاطل ويترتب على الاستخدام غير الكامل لهذا المورد الهام ضياع لجزء من الناتج القومي الذي يمكن الحصول عليه لو تم توظيف هذا العدد من العمال المتعطلين،ويترتب عنها انخفاض الدخل القومي للأفراد وانخفاض مستوى المعيشة.

- إن البطالة تعني عدم الاستخدام الأمثل للموارد.وهذا يعني انه توجد بعض وحدات عنصر العمل لا تستخدم في مكانها السليم (
 ) .  

كما تعرف البطالة أنها حالة عدم وجود عمل لطالبه رغم الرغبة فيه والبحث عنه  أي وجود أشخاص لا يعملون وهم يدخلون في مفهوم قوة العمل إلا أنهم قادرين على العمل وراغبين فيه وباحثين عنه ولكنهم لا يحصلون عليه وبالتالي هم متعطلون عن ممارسة العمل . أما منظمة العمل الدولية فتعرف العاطل عن العمل بأنه كل من هو قادر على العمل وراغب فيه ويبحث عنه ويقبله عند مستوى الأجر السائد ولكن دون جدوى(
).. 
ب -أنواع البطالة(
):

لم تعد البطالة في تعريفاتها ومفهومها الاقتصادي يقتصر فقط على تعريف العاطل عن العمل هو الشخص الفاقد للعمل بل تجاوز مفهوم البطالة إلى مستويات أوسع وأكثر شمولية بحيث تم تصنيف انواع عديدة من البطالة وإدخالها ضمن تعريفات البطالة ولكي نتعرف على إشكال البطالة ارتأينا ان نلقي الضوء على البطالة بجميع أنواعها وهي تصنف كالتالي:

البطالة الاحتكاكية : وهي عبارة عن التوقف المؤقت عن العمل وذلك بسبب الانتقال من وظيفة لأخرى أو التوقف المؤقت للبحث عن وظيفة أخرى أو في سبيل الدراسة  وهكذا. 

البطالة الهيكلية:  وهي البطالة الناجمة عن تحول الاقتصاد من طبيعة إنتاجية معينة إلى أخرى. فتحول الاقتصاد الكويتي مثلاً إلى اقتصاد نفطي أدى إلى فقدان الكثير من البحارة الكويتيون لوظائفهم البسيطة وبصورة شبه دائمة. إلا أن مثل هذا النوع من البطالة يمكن التغلب عليه عن طريق اكتساب المهارات الإنتاجية المطلوبة والتدريب على مستلزمات الطبيعة الإنتاجية الجديدة للاقتصاد.
البطالة الدورية : وهي البطالة الناجمة عن تقلب الطلب الكلي في الاقتصاد حيث يواجه الاقتصاد فترات من انخفاض الطلب الكلي مما يؤدي فقدان جزء من القوة العاملة لوظائفها وبالتالي ارتفاع نسبة البطالة في الاقتصاد. إلا أن هذه النسبة تبدأ بالانخفاض عندما يبدأ الطلب الكلي بالارتفاع مجدداً. 

البطالة الموسمية : وهي البطالة الناجمة عن انخفاض الطلب الكلي في بعض القطاعات الاقتصادية (وليس الاقتصاد ككل). فقد تشهد بعض القطاعات الاقتصادية (كقطاع السياحة مثلاً أو الزراعة أو الصيد) فترات من الكساد مما يؤدي إلى فقدان العاملين في هذه القطاعات إلى وظائفهم مؤقتاً. 

البطالة المقنعة  : لا يعني هذا النوع من البطالة وجود قوة عاملة عاطلة بل هي الحالة التي يمكن فيها الاستغناء عن حجم معين من العمالة دون التأثير على العملية الإنتاجية حيث يوجد هناك نوع من تكدس القوة العاملة في قطاع معين وغالباً ما تتقاضى هذه العمالة أجوراً أعلى من حجم مساهمتها في العملية الإنتاجية.
البطالة السلوكية: وهي البطالة الناجمة عن إحجام ورفض القوة العاملة عن المشاركة في العملية الإنتاجية والانخراط في وظائف معينة بسبب النظرة الاجتماعية لهذه الوظائف.

البطالة المستوردة : وهي البطالة التي  تواجه جزء من القوة العاملة المحلية في قطاع معين بسبب إنفراد أو إحلال العمالة غير المحلية في هذا القطاع. وقد يواجه الاقتصاد هذا النوع من البطالة في حال انخفاض الطلب على سلعة معينة مقابل ارتفاع الطلب على سلعة مستوردة. 
ج- آثار البطالة : للبطالة آثار خطيرة على مستوى الفرد والمجتمع إذ يمكن تقسيمها إلى آثار اقتصادية اجتماعية و أخرى سياسية.
أولا: الآثار الاقتصادية للبطالة: للبطالة تاثيرات اقتصادية واجتماعية عديدة حيث تؤدي البطالة الى الظواهر التالية(
):

· البطالة تؤدّي الى انتقاد الأمن الاقتصادي حيث يفقد العامل دخله وربّما الوحيد، ممّا يعرضّه لآلام الفقر والحرمان هو وأسرته.
· تسبب البطالة معاناة اجتماعيّة وعائليّة ونفسيّة بسبب الحرمان وتدني مستويات الدخل.

· تدفع البطالة الافراد الى تعاطي الخمور والمخدّرات وتصيبه بالاكتئاب والاغتراب الداخلي.

·  تدفع البطالة الافراد الى ممارسة العنف والجريمة والتطرّف.

· تؤدّي البطالة الى اهدار في قيمة العمل البشري وخسارة البلد للناتج القومي.

· تؤدّي البطالة الى زيادة العجز في الموازنة العامّة بسبب مدفوعات الحكومة للعاطلين ( صندوق دعم البطالة ).

· تؤدّي البطالة الى خفض في مستويات الأجور الحقيقيّة.
· تؤدي البطالة الى انخفاض في إجمالي التكوين الرأسمالي والناتج المحلي وهذا ما يؤدي بمرور الزمن إلى انخفاض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.
· تؤدّي البطالة الى شلّ الحياة في بعض القطّاعات الانتاجية بسبب لجوء العمّال أحياناً الى الاضرابات والمظاهرات.
· تؤدي البطالة الى دفع العديد من الكفاءات العلمية وشريحة واسعه من المتعلمين الى الهجرة الخارجية بحثا عن مصادر دخل جديدة لتحسين قدرتهم المعيشية ولتلبية طموحاتهم الشخصية التي يتعذر تحقيقها في مجتمعاتهم التي تعج باعداد العاطلين عن العمل. حيث ساعدت البطالة على جعل الهجرة والسفر إلى الخارج حلما يراود أذهان الكثير من الشباب وتقول الإحصائيات انه خلال الـ15 سنة الماضية تزايد عدد من يعبرون الحدود سعيا وراء حياة أفضل بشكل مستمرونحن في أوائل القرن الحادي والعشرين هناك فرد واحد من كل خمسة وثلاثين شخصا حول العالم يعيش كمهاجروإننا إذا جمعنا كل المهاجرين في مكان واحد فإنهم سيكونون دولة هي الخامسة على مستوى العالم من حيث تعداد السكان. كما يقدر الخبراء أن ما تجنيه الولايات المتحدة من جراء هجرة الأدمغة إليها بنصف ما تقدمه من قروض ومساعدات للدول النامية  وبريطانيا 56 % أما كندا فان العائد الذى تجنيه يعادل ثلاثة أضعاف ما تقدمه من مساعدات للعالم الثالث.( 
).

· تؤدي البطالة الى خلق اختلالات كبيرة في مفهوم المواطنة والارتباط بالوطن حيث يسود الفهم الخاطئ اذا لم يكن الوطن قادرا على اعالتي او حمايتي فلماذا انتمي اليه.
 آثار الاجتماعية للبطالة :من بينها  على سبيل المثال( 
 ): 
· الجريمة والانحراف: إن عدم حصول الشباب على الأجر المناسب للمعيشة يؤدي به إلى الجريمة و الانحراف أو السرقة أو النصب و الاحتيال، لكي يحقق ما يريده سواء المال أو الذات و هذا المعدل يرتفع في أوقات ارتفاع معدلات البطالة مما يهدد الاستقرار الاجتماعي للمجتمع. 
· التطرف و العنف: فالبعض من الشباب يلجأ إليه لكونه لا يجد لنفسه هدفا محددا و لأنه ضعيف بالنسبة لتلك الجماعات المتطرفة فتكون بالتالي هذه الجماعات مصيدة لهؤلاء الشباب. 
تعاطي المخدرات: فمنهم من يجد أن الحل هو في تعاطي المخدرات، لأنها تبعده عن التفكير في مشكلة عدم وجود العمل، و بالتالي توصل الفرد إلى الجريمة و الانحراف. 
· الشعور بعدم الانتماء: و هو شعور الشاب اتجاه البلد الذي يعيش فيه، لأنها لا تستطيع أن تحقق له مصدرا للعمل و بالتالي ينتمي إلى أي مجتمع أخر يستطيع أن يوفر له فرصة للعمل. 
· الهجرة: بعض الشباب يجد أن الهجرة إلى بلاد أخرى هي الحل لمشكلة عدم الحصول على عمل، و أن العمل في بلد أخر هو الحل الأمثل. 
· التفكك الأسري: و سببه الرئيسي عدم الحصول على فرصة العمل، و بالتالي تحدث كل هذه الأبعاد السابقة و التي تزيد من المشكلات الأسرية، و كلها ناتجة عن المشكلة الرئيسي و هي البطالة. و التي تؤدي إلى الحالة النفسية للوالد الذي ينتظر تخرج ابنه بفارغ الصبر لمساعدته في تحمل أعباء الحياة فينتهي بوجود اثنين إن لم يكن ثلاثة من أبنائه متخرجين منذ سنين ولكن دون عمل. 
 بالإضافة إلى ما سبق، فمن نتائج هذه المشكلة أو ما ينجر عنها أيضا أنها: 
· تعيق عملية النمو النفسي بالنسبة للشباب الذين مازالوا في مرحلة النمو النفسي. 
· القلق والكآبة وعدم الاستقرار، يزيد بين العاطلين و يمتد إلى الزوجات فتتأثر العلاقات العائلية و تزيد المشاكل. 
ثالثا:الآثار السياسية للبطالة: 
تؤدي تداعيات البطالة نتيجة إلى تأثير الوضع السياسي والأمني العام إلى تداعيات خطيرة ومنها ما يتعلق بمبدأ الشفافية حيث أن انتشار البطالة وتفشي الفقر يؤديان بالنتيجة إلى اختفاء مفهوم الشفافية والنزاهة ويكون العامل السياسي والأمني من أهم الأسباب التي تقف وراء ذلك. كما أن هنالك عوامل أضافية تساعد على اضمحلال الشفافية والنزاهة واختفائها شيئا فشيئا من بين قاموس ومعجم العلاقات الإنسانية ومنها التالي(
):

· عدم وجود قوانين ردع كافية ومحاكم تحاسب المسيء.
· التغيرات السياسية و الاقتصادية التي ترمي أصحاب السلطة فجأة إلى هاوية الفقر والحرمان.
· غياب آليات الردع المجتمعي فالمعايير الأخلاقية تعتمد على ميزان القوة. 
· التدهور الثقافي و تسلق السلم الوظيفي دون المرور بالتدرج و مراتب السلم الوظيفي.
· تزايد الحاجات الإنسانية و تنوعها بحيث لا تكفي الدخول لسد النفقات. 
2-التجربة الجزائرية للحد من البطالة:
إستراتيجية الجزائر في ترقية التشغيل و مكافحة البطالة 
ترتكز خطة العمل لإستراتيجية ترقية التشغيل على سبعة (07) محاور رئيسية هي( 
): 
1. دعم الاستثمار في القطاع الاقتصادي المولد لمناصب الشغل، من خلال:
- تنفيذ الإستراتيجية الصناعية؛
- تنفيذ كافة المخططات التوجيهية لتنمية القطاعات؛
- دعم تنمية المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة؛
- الإسراع في إصلاح نمط تنظيم الأراضي الفلاحية العمومية، واستغلالها؛
- الإسراع في إصلاح العقار الصناعي.
2.ترقية التكوين التأهيلي (خاصة في موقع العمل) بغرض تيسير الاندماج في عالم الشغل، وذلك في إطار :
- تشجيع التكوين في الوسط المهني بالموقع من خلال دعم الدولة للمؤسسات التي تشارك في نشاطات التكوين، لاسيما في التخصصات و التأهيلات التي تعرف عجزا في سوق العمل؛
- تطبيق اتفاقيات التكوين في الموقع من أجل التشغيل مع مؤسسات إنجاز المشاريع الكبرى المهيكلة، بغرض الاستخلاف التدريجي لليد العاملة الأجنبية باليد العاملة الوطنية، بعد انتهاء المشاريع؛
- تطبيق اتفاقيات الشراكة بين المؤسسات والمرفق العمومي للتشغيل و منظومة التكوين المهني، مع منح المؤسسات إمكانية استعمال هياكل التكوين المهني مقابل الالتزام بتوظيف الأشخاص المستفيدين من التكوين؛
- تكييف مخرجات التعليم العالي والتكوين المهني مع احتياجات سوق العمل؛
- تشجيع التكوين في الحرف الصغيرة والصناعات التقليدية من خلال دعم الدولة للحرفيين المؤطرين لطالبي العمل.
3. ترقية سياسة محفزة على إنشاء مناصب الشغل باتجاه المؤسسات، من خلال :
- تحسين مستوى التحفيزات السارية في المجال الجبائي وفي مجال تشجيع تنمية الاستثمارات.

4. تحسين وعصرنة تسيير سوق العمل، عن طريق مواصلة برنامج إعادة تأهيل الوكالة الوطنية للتشغيل بفضل إتمام إنجاز المخطط الثلاثي المرتكز على :
- برنامج تكوين يستهدف أكثر من 1000 إطار وعون.
- برنامج تحديث الوكالات الموجودة و شبكة الوكالات بفتح وكالات جديدة.
- برنامج عصرنة بواسطة وضع شبكة الانترانت.
وبالنسبة للخدمات:
- تخصيص من 20 % إلى 30 % من وقت الأعوان لنشاط العلاقات مع المؤسسات و 20 % من وقتهم لنشاط النصح والتوجيه لطالبي العمل
- مواصلة توسيع نشاط تنصيب العمال إلى القطاع الخاص.
إعادة تأهيل  مديريات التشغيل الولائية :
- تحسين التأطير البشري،
- تكوين وإعادة تأهيل الموظفين،
- التدعيم بالوسائل المادية لاسيما بتجهيزات الإعلام الآلي ،
- وضع شبكة اتصال داخلي ،
- توسيع فروع التشغيل على مستوى الدوائر والبلديات والأماكن المحرومة ،
- تزويدها بالتجهيزات الملائمة والعملية ،

5. وضع أجهزة للتنسيق ما بين القطاعات:
- لجنة وطنية للتشغيل يرأسها رئيس الحكومة وتضم وزراء القطاعات المعنية؛
- لجنة قطاعية مشتركة لترقية التشغيل يرأسها الوزير المكلف بالتشغيل ذات امتدادات على مستوى الولايات برئاسة الوالي؛
6. متابعة آليات تسيير سوق العمل ومراقبتها وتقييمها.
- اللجنة الوطنية للتشغيل (C.N.E) برئاسة رئيس الحكومة ؛
- اللجنة القطاعية المشتركة لترقية التشغيل (C.I.P.E) برئاسة الوزير المكلف بالتشغيل؛
- الوزارة المكلفة بالعمل والتشغيل بواسطة هياكلها غير المتمركزة والمرفق العمومي للتشغيل.
7. ترقية تشغيل الشباب:
عودة النمو الاقتصادي إلى جانب ضرورة الانتقال من المعالجة الاجتماعية للبطالة إلى مرافقة طالبي العمل من خلال صيغ متعددة الأشكال تتصل كلها بالقطاع الاقتصادي، جعلت السلطات العمومية تقدم على إصلاح الأجهزة الخاصة بترقية تشغيل الشباب. 
السياسة الجديدة لترقية تشغيل الشباب تأخذ بعين الاعتبار التوصيات المنبثقة عن لقاء الحكومة مع الولاة الذي خصص لموضوع الشباب ، كما أنها تتكفل بتنفيذ قرارات المجلس الوزاري المشترك المخصص لظاهرة الهجرة السرية.
وفي هذا الصدد، ستمنح الأولوية للتكفل باحتياجات الإدماج المهني للشباب الذين يمثلون أزيد من 70 % من مجموع السكان الباحثين عن العمل.
وتعتمد السياسة الجديدة لترقية تشغيل الشباب على :
- دعم ترقية التشغيل المأجور؛
- دعم تنمية المقاولة .

I – إنشاء جهاز المساعدة على الإدماج المهني (DAIP) ويتضمن هذا الجهاز ثلاثة عقود إدماج :
- عقود إدماج حاملي الشهادات (CID) موجهة لخريجي التعليم العالي (الطور القصير المدى والطور الطويل المدى) وكذا التقنيين السامين خريجي المؤسسات الوطنية للتكوين المهني. 
- عقود الإدماج المهني (CIP) موجهة للشباب طالبي العمل لأول مرة خريجي الطور الثانوي لمنظومة التربية الوطنية ومراكز التكوين المهني أو الذين تابعوا تكوينا تمهينيا
- عقود تكوين/ إدماج (CFI) موجهة لطالبي الشغل بدون تكوين ولا تأهيل.
II- دعم تنميـة المبادرة المقاولاتية:
سيتم الإبقاء على التجربة الحالية للجهازين (ANSEJ - CNAC) من حيث سقف الاستثمار و من حيث سن المبادرين.
الإصلاحات ستتضمن بعض التعديلات النوعية الخاصة بالنشاطات المصغرة بغرض الاستجابة أكثر لتطلعات المبادرين و الحصول على مشاريع قابلة للتمويل من قبل البنوك.

على المدى القصير:
- برامج تكويـن المقاولين الشباب في ميدان التسييـر خلال مرحلة ما قبل إنشاء المشروع أو في مرحلة ما بعد إنشائه.
- برامج تكوين مستخدمي الوكالات و المتخصصين في مجال مرافقة المقاولين الشباب ومتابعتهم وتوجيههم؛
- إدراج صيغة التمويل الثنائي مع رفع سقف القرض بدون فائدة دفعا لعملية خلق النشاطات.
- تشجيع المشاريع ذات الصلة بالتنمية المحلية،
- إعادة تنظيم الوكالات المتخصصة في النشاطات المصغرة باتجاه لامركزية مساعدات الدولة و جوار حاملي المشاريع.
- مساهمة قطاع البنوك في إنجاح الإصلاحات لاسيما من خلال التخصص في المؤسسة المصغرة، وفتح شبابيك خاصة على مستوى شبكة البنوك و لامركزية القرض البنكي على مستوى الفروع الولائية  للبنوك.
على المدى المتوسط :
تخصيص مؤسسة مالية في تمويل مشاريع استحداث النشاطات، على غرار ما هو معمول به في بلدان أخرى كتونس مثلا. 
إن تنفيذ إستراتيجية ترقية التشغيل ومحاربة البطالة، تزامنا مع تطبيق الإصلاحات على مستوى القطاعات المعنية سيكون من نتائجها: 
انطلاقا من التقديرات للفترة 2009-2013 تشير إلى توفير 452.585 منصب عمل كمعدل سنوي.
وهو ما سيسمح بتحقيق الأهداف الأساسية وهي:
- توفير مليوني (2) منصب عمل في أفق سنة 2009 ، مثلما جاء في برنامج فخامة رئيس الجمهورية،
- خفض نسبة البطالة إلى أقل من 10% سنة 2009،
- مواصلة خفض نسبة البطالة إلى أقل من 9% خلال الفترة 2010-2013. 
الأليات الجديدة في مجال التشغيل -قرارات المجلس الوزاري المنعقد في 22 فيفري 2011

   في اطار الجهود المتواصلة للجزائر في مجال التشغيل, جاءت تعديلات إثر الاجتماع الوزاري في فيفري 2011  تحمل تحفيزات جد مغرية مست الأجهزة و البرامج المختلفة قي هدا المجال و تتمحور الأهداف الإستراتيجية لقطاع التشغيل بمختلف هياكله حول تخفيف الضغط على سوق الشغل و  محاربة البطالة والتشجيع على الإدماج المهني، و التي يمكن تفصيلها فيما يلي(
):

1. المستويات الجديدة للاستثمار في ANSEJ و CNAC
جاءت تعديلات جديدة تتعلق بمستويات الاستثمار و نسبة مساهمة المقاولين من المبلغ الإجمالي للاستثمار، سواء تعلق الأمر  بجهاز الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب ANSEJ  (الشباب الأقل من 30 سنة)  أو الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة CNAC (للأشخاص مابين 30 و 50 سنة)، 

أ- من هذا الباب وفضلا عن الامتيازات الممنوحة لهم بعد سيستفيد المترشحون للاستثمار المصغر في اطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب و الصندوق الوطني للبطالة من الآن فصاعدا من التشجيعات الآتية:

- تخفيض إسهامهم الشخصي في تمويل الاستثمار  من 5 % إلى 1 % بالنسبة للاستثمارات التي لا تتجاوز 5 ملايين دج 

- من 10 % إلى 2 % بالنسبة للاستثمارات التي تصل إلى 10 ملايين دج 
أما قيمة القروض و التي تتراوح على أساس قيمة الاستثمار فقد حددت ب

- 29 بالمئة من القيمة الاجمالية للاستثمار عندما تقل هذه الأخيرة أو تساوي 5 ملايين دج 

-28 بالمئة من القيمة الاجمالية للاستثمار عندما تتراوح هذه الأخيرة ما بين 5 الى 10 ملايين دج. 

- توسيع الحد الأقصى لنسب الفوائد الميسرة على القروض البنكية كالتالي: 

يبلغ 80 % في الشمال و95 % في الجنوب والهضاب العليا) ليشمل نشاطات البناء والأشغال العمومية والمياه والصناعات التحويلية.

- كما يمنح  تأجيل لمدة  ثلاث  (3)  سنوات  لتسديد  القرض البنكي  الأصلي  وتأجيل لمدة سنة  (1)   واحدة  لدفع الفوائد


- منح قرض إضافي بلا فوائد بقيمة 500.000 دج. عند الاقتضاء لتأجير محل يستغل في النشاط أو لحيازة مركبة تتم تهيئتها في شكل ورشة في حالة النشاط المهني الممارس من قبل خريجي التكوين المهني 

- منح قرض إضافي بلا فوائد بقيمة 1 مليون دج عند الاقتضاء لتأجير محل يستغل كعيادة طبية أو مكتب هندسة معمارية أو مكمتب محاماة أو غيره لاثنين على الأقل من حملة الشهادات الجامعية 

- تحديد فترة ثلاث سنوات تتطور خلالها المؤسسة المصغرة بصفة تدريجية باتجاه الخضوع التام للجباية بعد انقضاء فترة الإعفاء الجبائي 

- وكذا تخصيص حصة من العقود العمومية المحلية للمؤسسات المصغرة.

ب- فيما يخص آلية القرض المصغر التي تسيرها الوكالة الوطنية للقرض المصغر فإنها ستستفيد من الآن فصاعدا من 

- رفع قيمة القرض بلا فوائد الموجه لاقتناء المادة الأولية من 30.000 دج الى 000 100 دج 

.تسجل هذه الآلية إقبالا كبيرا من لدن النساء الماكثات في البيوت اللواتي يمارسن نشاطا لتحسين الدخل العائلي 

- ورفع قيمة القرض الموجه لاقتناء أدوات بسيطة وتجهيزات بغرض مزاولة نشاط يدوي من 400.000 إلى 1 مليون دج.
2- عقود الإدماج المهني و دعم ما قبل التشغيل
  جاءت تعديلات تتعلق بجهاز المساعدة على الإدماج  المهني . تحدّد  مدة  عقد  الإدماج  كما  يأتي :

-      سنة  واحدة  قابلة  للتجديد  في  القطاع الاقتصاد،

-      ثلاث  (3)  سنوات  قابلة  للتجديد  في  قطاع المؤسسات  والإدارات  العمومية  وفي  الهيئات والمؤسسات  العمومية  ذات  التسيير  الخاص.

يتقاضى  المستفيدون  من  عقود  إدماج حاملي  الشهادات  أجرة  شهرية  يدفع  مبلغها  كاملا كما  يأتي :

-       15.000 دج   بالنسبة  لحاملي شهادات  التعليم العالي

-       10.000دج    بالنسبة  للتقنيين الساميين.

يحتفظ بمبلغ  الأجرة  عندما  يتم  تمديد  عقد الإدماج .

يتقاضى  المستفيدون  من  عقود  الإدماج المهني (تكوين مهني)  أجرة  شهرية  يحدد  مبلغها  ب  8.000دج  ويدفع كاملا .

في حين يستفيد  الشباب  المدمجون  في  إطار عقود  تكوين  -  إدماج مما  يأتي :

أجر  شهري  بملغ  12.000  دج  يدفع  كاملا  من ميزانية  الدولة  للمستفيدين  عندما  يتم  إدماجهم  في إطار  إنجاز  الورشات  ذات  المنفعة  العمومية  التي  تبادر بها  القطاعات  والجماعات  المحلية  المذكورة.

أجر  منصب  العمل  المشغول  يتضمن  مساهمة الدولة  يحدد  مبلغها  بنسبة  53  % من  مرتب  الصنف 3 الرقم  الاستدلالي  252  من  الشبكة  الاستدلالية لمرتبات الموظفين  عندما  يتم  تنصيبهم  في  المؤسسات الاقتصادية  التي  تنجز  مشاريع  ذات  المنفعة  العمومية .و يدفع  المستخدم  فارق  أجر  المنصب   .

تدفع  المساهمة  أعلاه لمدة  ثلاث  (3)  سنوات  قابلة  للتجديد  بالنسبة لعقود  إدماج  حاملي  الشهادات  وعقود  الإدماج المهني كما  يأتي :

بالنسبة  لعقود  إدماج  حاملي  الشهادات :

12.000 - دج    للشهر  بالنسبة  لحاملي  شهادات التعليم العالي

10.000 - دج  للشهر  بالنسبة  للتقنيين الساميين.

- بالنسبة  لعقود  الإدماج  المهني  8.000 :  دج  للشهر .

وفي الأخير قرر مجلس الوزراء:
أ- إلغاء جميع الشروط بما في ذلك الشروط المتعلقة بالنشاطات التجارية الموضوعة لاستفادة الشباب من المحلات المنجزة في إطار برنامج "100 محل في كل بلدية".
وللتذكير فإن هذا البرنامج يشمل ما يقارب 140.000 محل أغلبها لم يستغل بعد معظمها أو تكاد 
ب - ورصد مخصص مالي سنوي إضافي بقيمة ملياري (2) دج خلال 2011 و2012 برسم البرامج البلدية التنموية من أجل تهيئة "أسواق جوارية" في المحلات والأحياء الحضرية موجهة لاستقبال الشباب الذي يمارس نشاطا تجاريا غير رسمي.
وإذ تدخل عقب دراسة جملة هذه التشجيعات الجديدة على الاستثمار والتشغيل والموافقة عليها ذكر رئيس الجمهورية بأن الأمر يتعلق بأشواط إضافية يتم قطعها باتجاه هدفين وطنيين استراتيجيين هما النمو الاقتصادي ومحاربة البطالة.
3-التجربة الماليزية.
ماليزيا دولة إسلامية تقع في جنوب شرق أسيا وهي عبارة عن شبه جزيرة يتوزع سكانها حسب . %: 58 % ماليزيا ، 24 % الصين ، 8% الهند ،% 10 مجموعات أخرى ، و الجدول  يظهر المؤشرات الكبرى للمجتمع الماليزي:  

	عدد السكان
	23.092.940 مليون نسمة

	العملة المحلية
	ريجنت

	الدولار
	3.8 ريجنت

	معدل النمو المتوقع للفترة (2000-2010) 
	يتراوح ما بين 6.1-8.5%

	معدل التضخم
	1.9%


	معدل البطالة
	9.2%

	قيمة الصادرات
	5 مليار دولار (2% من )الصادرات العالمية.

	قيمة الواردات
	65.5 مليار دولار (1، 1% من الواردات العالمية)

	نسبة الزيادة في نمو الصادرات
	15%

	الفائض في الميزان التجاري
	19 مليار دولار


المصدر: http://www.islamtoday.net/hotline/hotline2.cfm
لعرض التجربة الماليزية للقضاء على البطالة يمكن دراستها على ثلاث محاور رئيسية :

1-تشجيع الاستثمار ألأجنبي. 2-سياسة التعليم . 3-سياسة مكافحة الفقر.
1-سياسة تشجيع الاستثمار الأجنبي

يمكن التطرق لسياسة الإستثمار الأجنبي في ماليزيا في النقاط التالية :

  1- استخدام الحوافز لجلب الاستثمار الأجنبي : من خلال تتبعنا للإستثمار الأجنبي في ماليزيا يمكننا الخروج بجملة من النتائج (
) :

 -  انتهجت حكومة ماليزيا  سياسة التعديل المستمر لهياكل وطبيعة الحوافز في ضوء حاجيات وأهداف التنمية الوطنية.

· تقديم التسهيلات المتخصصة لتنمية المهارات وترقية التقانة ، مع استغلال استراتيجيات الشركات المتعددة الجنسيات في تحسين قدرات ماليزيا التنافسية.

·  الانتقال التدريجي من التشجيع العام للاستثمار الأجنبي المباشر إلى التركيز المحدد في توجيه الاستثمار للقطاعات عالية التقنية والعناقيد الصناعية.
2-التطور التاريخي لنظام الحوافز :مرت الحوافز في ماليزيا عبر عدة محطات تاريخية منها :

 - 1958 تضمنت الحوافز الممنوحة إعفاءات ضريبية لفترة 2إلى 5سنوات للاستثمار في صناعة إحلال الواردات كالأغذية ، المشروبات ، البلاستيك، الكيماويات ، وصناعة الطباعة والنشر .

- 1968 تشجيع التشغيل والصناعات  كثيفة الاستخدام لرأس المال شملت إعفاءات لضريبة تراوحت بين 2إلى 10سنوات واستقطاعات ضريبة للاستثمار تراوحت بين 25% إلى40% من تكلفة رأس المال .

- السبعينات تركز الترويج على الصناعات كثيفة الاستخدام لعنصر العمل والصناعات الموجهة للتصدير .وتضمنت ذلك 10مناطق حرة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع الإلكترونيات والنسيج .وشملت الحوافز والتسهيلات لهذه المناطق :

   -  خدمات البنية الأساسية المدعومة .- تسريع الإجراءات الجمركية .- الإعفاءات من رسوم الجمارك والضرائب على الصادرات.- إعفاء المناطق الحرة من قوانين الملكية .

- أما في الثمانينات فقد تم تحرير كافة القيود الخاصة بحقوق الملكية في الشركات .

3-قانون تشجيع الاستثمارات كالآتي :  تضمن عدة مجالات :
    1- حصص الأجانب في رؤوس أموال الشركات المحلية :

        - السماح للأجانب بالاستحواذ على 100% من حقوق الملكية في شركاتهم وذلك عند قيامهم بتصدير 80% أو أكثر من منتجات تلك الشركات ( تشجيع التميز ، إن الاستثمار موجه للتصدير بما يحقق الإيرادات بالعملات الصعبة والمعدات الثقيلة والسلع الرأسمالية-أن إتاحة نسبة 100% من حقوق الملكية للأجانب يحل مشكلة صعوبة التوصل إلى شركاء محليين.

      - السماح للشركات التي تصدر مابين 51%-79% من منتجاتها بنسبة مناظرة من 51% -79% من حقوق الملكية الأجنبية لتلك الشركات.

     - السماح للشركات بتصدير نسبة تتراوح بين 20%-50% من منتجاتها بتملك حتى 51% من حقوق الملكية لتلك الشركات.

    - السماح للشركات التي تستطيع تصدير 20%فقط أو أقل من منتجاتها أن تتملك بحد أقصى 30% من حقوق الملكية الأجنبية لتلك الشركة.
  2-الإعفاءات والحوافز الضريبية :  بموجب " قانون تشجيع الاستثمارات" فإن الشركات يمكنها التمتع ببعض الإعفاءات الضريبية إذا ما قامت  تلك الشركات بإنتاج بعض المنتجات المنصوص عليها في ذلك القانون ، كما يتيح أيضا إسقاط جزء من الضرائب المستحقة على الدخل للشركات التي تعمل في مجالات صناعية محددة مثل الموجهة للتصدير ،كذا صغيرة الحجم ، والالتزام بالإرشادات الخاصة  بالمشاركة في الملكية ، وكذا الإلتزام بمشاركة الأجناس المختلفة في قوة العمل   واستخدام المواد الخام المحلية ، والتمتع بميزة خصم كلا من المصروفات الخاصة بترويج الصادرات وكذا أقساط تأمين ائتمان الصادرات  وذلك عند احتساب الضرائب.

يتم أيضا تقدير الحوافز المالية لجميع المستثمرين للقيام بعمليات البحوث والتطوير وكذا تدريب العمالة المحلية .فضلا عن الإعفاء من الضرائب لمدة خمس سنوات لتشجيع هذه الشركات على التوطن في ماليزيا.

هذا بالإضافة إلى قيام الحكومة الماليزية بتوقيع اتفاقيات لضمان الاستثمار مع مختلف الدول تضمنت حماية الشركات الأجنبية من التأميم الإجباري، وإمكانية لجوء الشركات المتعددة الجنسيات لنظام فض النازعات الدولي للحصول على التعويضات القانونية ، وحرية تحويل أرباحهم وعوائد رأس المال للخارج.وبهدف تسهيل تلك الإجراءات قامت السلطات  الماليزية  بإنشاء هيئة التطوير الصناعي الماليزية لكي تكون المركز الوحيد الذي يتعامل مع الطلبات المقدمة من المستثمرين الأجانب.

4-سياسة جذب الاستثمار الأجنبي في عقد التسعينات من القرن العشرين: في سنة 1990واستجابة للتدفقات الضخمة للاستثمار الأجنبي المباشر وسعت الحكومة من نظام الحوافز الضريبية لتشمل خدمات المراكز الإقليمية للشركات المتعددة الجنسيات فيما يختص بالإمداد ، التنسيق والإدارة.

 أما في 1991 فتمت مراجعة شاملة لسياسة الحوافز بهدف تنظيم وتوجيه الحوافز ، تقوية المردود الضريبي وتشجيع تنمية الصناعات ذات القدرات التنافسية منها :

· تقليص نطاق الإعفاءات الضريبية.

· تحديد الاستقطاعات الاستثمارية لـ 70% من الدخل كأقصى حد.
· منح حوافز خاصة لتشجيع المشاريع الإستراتيجية  والمشاريع عالية التقنية ، البحوث والتطوير ، التدريب والمشاريع الداعمة للتشابك الصناعي.
· إلغاء الحوافز غير الفعالة وتلك التي تتعارض مع اتفاقية  منظمة التجارة العالمية.
· استخدام أربعة معايير أداء لتقييم طلبات منح الحوافز:
               1-قيمة مضافة 30-50%
              2- محتوى محلي بنسبة 20-50%. 3-تقنية مقاس بعدد المشرفين الإداريين والفنيين.

               4- مستوى التشابك الصناعي.

  في   1995 توجهت للاستثمارات الرأسمالية مقاسة بمقدار الاستثمار لوحة العمل:

· مشاريع التقنية العالمية في مناطق التقنيات الناشئة ( الحاضنات)، تمنح إعفاءات ضريبية  لفترة 5سنوات أو استقطاعات ضريبية على الاستثمار تصل 60% من تكلفة الاستثمارات الرأسمالية المؤهلة خلال الخمسة أعوام الماضية.

· تشمل ألنشطة المؤهلة الالكترونيات الحديثة ، معدات القياس ، التقنيات البيولوجية ، البرمجيات والصناعات الفضائية .
تقييم الاقتصاد الماليزي وفقا لتقرير مؤشر الثقة في الاستثمار الأجنبي المباشر.

يعتمد التقرير على استمارات استبيان يتم استيفائها من أكبر 1000شركة للاستثمار الأجنبي  المباشر من حيث الإيرادات ( تمثل 16تريليون دولار عام 2002) ، وتعمل في 42دولة ( تمثل 90% من إجمالي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة على مستوى العالم 2002).ويستقي هذا التقرير بياناته من الأنكتاد ، البنك الدولي ، صندوق النقد الدولي ، منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ، البنك الأوروبي للتعمير والتنمية وغيرها.

وفقا لهذا التقرير ، استعادت ماليزيا ثقة المستثمر الأجنبي المباشر وعادت لتحتل مكانها ضمن أكبر 25 دولة ، تحظى بثقة المستثمرين الأجانب على مستوى العالم ( المركز23 في عام 2003) .ساهم في ذلك استعادة معدلات النمو الاقتصادي المرتفعة ، الاستقرار السياسي النسبي ، إعادة هيكلة القطاع المالي ، زيادة الاستثمارات في مشروعات البنية التحتية  .وقد سجلت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفاعا خلال عام 2002 لتصل إلى 3.2مليار دولار مقارنة554  مليون دولار في عام 2001 وذلك على الرغم من انخفاض التدفقات العالمية ومنافسة الاقتصاد الصيني للاقتصاد الماليزي.وقد اتخذت الحكومة الماليزية مجموعة جديدة من المبادرات لتشجيع الاستثمار في الفترة من 2000-2002 مثل حزم تحفيزية مصممة للاستثمارات عالية الجودة ، وحوافز لترويج صناعات الأغذية والآلات والمعدات .كا استمرت في تطوير وتنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات .كما منحت حوافز جديدة لتشجيع الصناعات المتعلقة بالخدمات العامة والإمداد والنقل وبذلك نجحت ماليزيا في اجتذاب عمليات النقل والشحن في المنطقة بدلا من سنغافورة المتوجهة إلى كل من الدانمرك وتايوان.

ون الصناعات التي تشهد ثباتا في مستوى الداء وتحسن في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة صناعة الإلكترونية ، الأحجار والزجاج ، صناعة البلاستيك والكيماويات.

وبغرض جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة ، فقد تراجعت الحكومة الماليزية عن كل من قرارات متطلبات حصص الأجانب في ملكية المشروعات الاستثمارات المحلية ، وقرار فرض الرقابة على تحركات رؤوس الأموال التي كانت قد فرضتها في أعقاب الأزمة المالية الآسيوية في أواخر التسعينات من القرن الماضي

2- عرض موجز للتجربة الماليزية في مجال التعليم 
لم يكن تحقيق ماليزيا لنمو اقتصادي مطرد إلا انعكاسا واضحا لاستثمارها للبشر، فقد نجحت في تأسيس نظام تعليمي قوي ساعدها على تلبية الحاجة من قوة العمل الماهرة. كما ساهم هذا النظام بفعالية في عملية التحول الاقتصادي من قطاع تقليدي زراعي إلى قطاع صناعي حديث، وُيوظف التعليم اليوم كأداة حاسمة لبلوغ مرحلة الاقتصاد المعرفي القائم على تقنية المعلومات والاتصالات.
إن نجاح السياسات التعليمية في ماليزيا أدى إلى أن يحقق الاقتصاد تراكمًا كبيرًا من رأس المال البشري الذي هو عمود التنمية وجوهرها.
فقد أولت الحكومة عناية خاصة بالتعليم، خاصة التعليم العالي والفني، واستخدمت اعتمادات مالية كبيرة في مجالات العلوم والتقنية، حتى المجالات الإنسانية تم دعمها أيضا بواسطة القطاع الخاص، وتم استقدام خبرات أجنبية في كافة مستويات التعليم العالي والتقني لتلبية احتياجات سوق العمل المحلية، وهو ما ساهم في رفع مهارة قوة العمل التي أصبحت من المزايا التفضيلية للاقتصاد الماليزي.
ويمكن رصد أهم السياسات التعليمية التي انتهجتها الحكومة الماليزية، وتكلفتها الاقتصادية والنتائج المثمرة التي حققتها هذه السياسات على مدى العقود الماضية فيما يلي:
1-    توجيه التعليم الثانوي نحو خدمة التعليم العالي و الاقتصاد الوطني (
): 
    تقدم مدارس المرحلة الثانوية تعليمًا شاملاً، حيث يشمل المقرر الدراسي كثيرًا من المواد الدراسية مثل العلوم والآداب والمجالات المهنية والفنية التي تتيح للطلاب فرصة تنمية وصقل مهاراتهم. تمر المرحلة الثانوية أولا بالمدارس الثانوية الصغرى (شبيهة بالإعدادية أو المتوسطة في البلاد العربية) وثانيًا المدارس الثانوية العليا (شبيهة بالمدارس الثانوية).
وتعقد المدارس الثانوية الصغرى امتحانًا في السنة الثالثة، ويتم بعده انتقال الطلاب إلى مرحلة أكثر تخصصًا تعتمد على رغبة وأداء الطالب معًا، ويعاد تقييم (مفاضلة) الطلاب في السنة الخامسة أيضًا عبر امتحان شهادة التعليم الماليزية .
وفي مستوى الثانوية العليا يوجه الطالب إلى تحصيل المزيد من مواد التخصص، لا سيما التعليم الفني والمهني. وهناك العديد من المدارس الفنية والمهنية الثانوية التي تعتبر خطوة مبكرة لتدريب الطالب بمهارات العمل اللازمة، وبعض المدارس الثانوية تجري امتحانات عامة يتحصل بموجبها الطالب على الشهادة الماليزية الثانوية التي تؤهل الطلاب للخروج إلى سوق العمل.
أما المستوى السادس من المرحلة الثانوية فهو يهيئ الطلاب للدخول مباشرة إلى الجامعات المحلية والأجنبية. ويمكن للطلاب أن يلتحقوا من المستوى الخامس بالسنة الإعدادية في الجامعات المحلية مباشرة.
وتوجد هناك مدارس خاصة للمعوقين وعددها 31 مدرسة. كما توجد المدارس العالمية بمراحلها المختلفة (المدارس الابتدائية والثانوية 40 مدرسة، ومدارس الرياض وما قبل المدرسة 5 مدارس) وتتبع المنهاج الدراسي الأمريكي، الإنجليزي، الياباني، التايواني، السعودي، الإندونيسي، الألماني. وقد ارتفع معدل الأساتذة بالنسبة للطلاب في المدارس الثانوية من مدرس واحد لكل 19 طالبا عام 1990 إلى مدرس واحد لكل 18 طالبا عام 2000م.
بيانات حول المدارس الابتدائية والثانوية للسنوات 1999- 2001(
)
	2001
	2000
	1999
	البيان

	المدارس الابتدائية

	7305
	7217
	7152
	عدد المدارس

	2932141
	2931847
	2897927
	عدد الطلاب

	157985
	154920
	157415
	عدد المعلمين

	92788
	91766
	89826
	عدد الفصول الدراسية

	المدارس الثانوية

	1713
	1641
	1586
	عدد المدارس

	2015579
	1986334
	1957483
	عدد الطلاب

	115098
	108892
	106031
	عدد المعلمين

	58748
	57533
	55268
	عدد الفصول الدراسية


2- العناية بتأسيس معاهد تدريب المعلمين والتدريب الصناعي(
):
   أولت الحكومة عناية خاصة بتأسيس معاهد خاصة لتدريب المعلمين وتأهيلهم على المستوى القومي، وتهدف هذه المعاهد إلى تزويد قطاع التعليم بالتوجيهات المهمة لإعداد المعلمين والتفتيش والتأهيل التربوي.
أسست أول كلية لتدريب المعلمين في ماليزيا عام 1947م ووصل عدد خريجيها 296 معلمًا في العام 2001م مقارنة بـ 45 معلمًا في العام 1949م. وأهم هذه المعاهد التدريبية المعهد القومي للإدارة التربوية وله فروع في الولايات الماليزية المختلفة، وهو مسؤول عن وضع وتنفيذ السياسة القومية في مجال تدريب المعلمين.
وكذلك القيام بإنشاء الكثير من معاهد التدريب المهني التي تستوعب طلاب المدارس الثانوية وتؤهلهم لدخول سوق العمل بمهارات في مجال الهندسة الميكانيكية والكهربائية وتقنية البلاستيك. وأشهرها معهد التدريب الصناعي الماليزي - وله 9 فروع في الولايات الماليزية إلى جانب العاصمة الفيدرالية - والذي ترعاه وزارة الموارد البشرية.
وتقوم إدارة التعليم الفني والمهني التي أسست في 1964وتتبع وزارة التعليم بالإشراف على المعاهد العامة للتدريب الصناعي ووضع الخطط والسياسات التدريبية على المستوى القومي.
عدد المدارس الثانوية الفنية والمهنية والمعاهد الفنية والمعلمين 1998-2002( 
)
	2002
	1988
	المؤسسة التعليمية

	80
	46
	المدارس الفنية الثانوية

	11
	9
	المدارس المهنية الثانوية

	12
	5
	المعاهد الفنية

	27
	21
	معاهد تدريب المعلمين


2-     توفيق المناهج مع التطورات التقنية والمعلوماتية(
):
    توافقًا مع ثورة عصر التقنية في مجال الاتصالات والمعلومات.. تخطو الحكومة الماليزية نحو إعادة تصنيف المدارس الحكومية و المقررات و المناهج الدراسية بالاتجاه نحو إقامة العديد مما يعرف بالمدارس الذكية(Smart Schools ) التي تتوفر فيها مواد دراسية تساعد الطلاب على تطوير مهاراتهم واستيعاب التقنية الجديدة.

ومن المواد التي يتم الاعتناء بها في المدارس الذكية أنظمة التصنيع الذكية وشبكات الاتصال ونظم استخدام الطاقة غير الملوثة وأنظمة النقل الذكية.

فالمدرسة الذكية هي مؤسسة تعليمية تم ابتداعها على أساس تطبيقات تدريس وإدارة جديدة تساعد التلاميذ على اللحاق بعصر المعلومات، وأهم عناصر المدرسة الذكية هي: بيئة تدريس من أجل التعلم، نظم وسياسات إدارة مدرسية جديدة، إدخال مهارات وتقنيات تعليمية وتوجيهية متطورة. وما زالت عملية اختبار هذه العناصر وإعادة هندستها لتحقيق كفاءة وفاعلية هذه المدرسة مستمرة ويتم تقييم التجربة في أعلى المستويات القيادية بالدولة.

· وتنفذ عملية التدريس والتعليم وفقًا لحاجات الطلاب وقدراتهم ومستوياتهم الدراسية المختلفة. ويتبنى الأساتذة تدريس مناهج ومقررات تلبي حاجات الطلاب ومتطلبات المراحل المختلفة. فيتم اختيار مدير المدرسة من القيادات التربوية البارزة، يساعده فريق من الأساتذة ممن لديهم قدرات مهنية ممتازة. ويشارك المعلمون وأولياء أمور الطلاب مع الطلاب أنفسهم في اختيار البرامج الدراسية، ويشاركون معهم في تنفيذ بعض الأنشطة المدرسية المهمة،كالخروج في رحلات دراسية وغيرها.

وتم تطوير مفهوم المدرسة الذكية بواسطة وزير التعليم في 1996 و مدير عام التعليم "تان سري داتووان"و "زاهد وان محمد"، وبالأساس فإن تطبيقات المدرسة الذكية بدأت في عدد من الدول باستخدام واستثمار الحاسب الآلي في مجال التعليم، حيث وضعت تلك الدول الخطط والإستراتيجيات الوطنية بهدف إدخال التقنية للمدارس والاستفادة منها، ومن أشهر هذه الدول الولايات المتحدة الأمريكية وأسترالي
ويرى القادة السياسيون في ماليزيا أن المدرسة الذكية ستساعد البلاد على الدخول في عصر المعلومات وإتاحة نوعية التعليم الملائمة للبلاد في مستقبل أيامها. ووقعّت الحكومة عقدًا مع شركة    مدارس تليكوم الذكية - شركة مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص - لتنفيذ فكرة المدرسة الذكية في 19 مدرسة نموذجية لمدة ثلاث سنوات بدأت في 1999 وتنتهي في 2002.

وفي عام 1996م وضعت لجنة التطوير الشامل الماليزية للدولة خطة تقنية شاملة تجعل البلاد في مصاف الدول المتقدمة. ومن أهم أهداف هذه الخطة إدخال الحاسب الآلي والارتباط بشبكة الإنترنت في كل فصل دراسي من فصول المدارس النموذجية.

وكان يتوقع أن تكتمل هذه المرحلة من تنفيذ الخطة قبل حلول عام 2002م ولكن الهزة الاقتصادية التي حلت بالبلاد في عام 1997م أخرت اكتمالها، ومع ذلك فقد بلغت نسبة المدارس المربوطة بشبكة الإنترنت في ديسمبر 1999م أكثر من 90%، وفي الفصول الدراسية 45%، أما فيما يتعلق بالبنية التحتية فقد تم ربط جميع مدارس وجامعات ماليزيا بعمود فقري من شبكة الألياف البصرية السريعة والتي تسمح بنقل حُزم المعلومات الكبيرة لخدمة نقل الوسائط المتعددة والفيديو.

وتهدف ماليزيا من تعميم هذا النوع من المدارس في جميع أرجاء البلاد إلى استيعاب تقنية المعلومات والاتصالات، وتوظيفها واستخدامها إيجابيًا في العملية التعليمية، وتطوير قدرات المعلمين، ورفع المستوى المعرفي للطلاب وتمكينهم من الوصول إلى مصادر التعلم المباشرة، والارتقاء بمخرجات التعليم لتخريج جيل منتج ذي مهارات عالية.

3-     تكييف مناهج التعليم الجامعي لخدمة الاقتصاد الوطني(
):

   أسست جامعة الملايا كأول جامعة في البلاد عام 1949 وكان مقرها سنغافورة - توجد اليوم أكثر من 11 جامعة حكومية - والعديد من الفروع الجامعية للجامعات الأجنبية.

وتضع الحكومة الأجهزة والبرامج الحديثة لتطوير التعليم العالي والجامعي، بينما تحاول كل الجامعات أن تتبع المعايير العالمية في التدريس ونظم الدراسة وتحديد التخصصات والمناهج الدراسية، وتشجع العلاقات والروابط بين الجامعات المحلية والجامعات العالمية الشهيرة والمماثلة لاكتساب الخبرة والتجربة والتطوير
كما أن الجامعات والمعاهد العليا المحلية تعمل بتركيز كبير على التعليم الذي يسد حاجة البلاد من قوة العمل الماهرة. والمجلس القومي للإجازة يضع الإرشادات للتعليم الجامعي العام والخاص، وسياسات إجازة (معادلة) الشهادات الجامعية وتقييم الشهادات والتخصصات والدرجات العلمية.

وتهدف وزارة التعليم إلى تزويد المدارس ومراكز التعليم بأجهزة الكمبيوتر وإمدادها بشبكات الإنترنت، وأن يكون التعليم في المدارس الذكية من خلال استخدام الإنترنت وتقنية المعلومات ووسائل الاتصال الحديثة.

وتتجه مؤسسات التعليم الجامعي حاليًا لتصبح مركزًا إقليميا لطلاب الدراسات العليا، خاصة من الدول النامية، ويعنى ذلك المزيد من جودة التعليم ووفرة التسهيلات التعليمية مثل المكتبات والمعامل وشبكات الكمبيوتر ودعم هيئات التدريس بالخبرات وترقية المناهج وغيرها.
 4-     الربط بين مناهج التعليم وأنشطة البحوث(
) 

   قامت الحكومة بتأسيس قاعدة ممتدة لشبكة المعلومات في المؤسسات الجامعية وإمدادها بموارد المعرفة والبنية التحتية الأساسية في هذا الصدد.

وتدعم الحكومة جهود الأبحاث العلمية في الجامعات بواسطة مؤسسة تطوير التقنية الماليزية، وهي تشجع الروابط بين الشركات والباحثين والمؤسسات المالية والتقنيين من أجل استخدام أنشطة البحث الجامعية لأغراض تجارية.

وهناك العديد من مراكز التقنية التي تهدف إلى إيجاد قنوات تعاون بين الأعمال العلمية والمصانع بقصد تطبيقات المصانع في هذا الصدد بين الأكاديميين في الجامعات والمصانع وتوفير الموارد الضرورية لإنجاز أعمال بحثية تطبيقية.

ويلعب المجلس القومي للبحوث العلمية والتطوير دورًا في رعاية المؤسسات البحثية وتقوية العلاقة بين مراكز البحوث والجامعات من أجل البحوث والتنمية والقطاع الخاص، والنتيجة إيجاد نخبة من الخبراء المتمرسين في التخصصات التي تحتاج إليها البلاد، وهذا في حد ذاته هدف إستراتيجي للدولة.

وتشارك الدولة مع مؤسسات محلية وخارجية في أعمال البحوث التطويرية والموجهة للصناعة، وإيجاد مراكز الامتياز ومؤسسات التفكير المتخصصة في الاقتصاد والسياسة والدراسات الإستراتيجية والتقنية. 
5- الانفتاح على النظم التعليمية المتطورة(
): 
 يلاحظ على نظام التعليم في ماليزيا أنه يتجه نحو الانفتاح على النظم الغربية (البريطانية والأمريكية) والتوسع في استعمال اللغة الإنجليزية كلغة للتعليم.

ويلعب القطاع الخاص دورًا أساسيًا مع التركيز على جودة التعليم و إتباع المعايير العالمية من ناحية المناهج والتخصصات العلمية، وتوجد بعض فروع جامعات أستراليا ونيوزيلندة وبريطانيا. وهناك حوالي 415 معهدا وكلية جامعية خاصة تقدم دراسات جامعية وبرامج توأمة مع جامعات في الخارج، وتوفر إجازات مهنية ومتوسطة، كما تتيح الفرص للطلاب الماليزيين لمواصلة دراستهم في الجامعات الأجنبية.
6- الاهتمام بتعليم المرأة(
): 

  نالت المرأة حظها من التعليم كالرجل، وتشير بيانات وزارة التعليم إلى زيادة حصتها في قطاع التعليم، ويعود ذلك إلى اهتمام الدولة بتعليم الفتيات، إلى جانب أن نسبة الإناث بين السكان كبيرة، ومشاركتهن في قوة العمل تكاد تقترب من مساهمة الذكور.
 في  كل الأحوال فإن التجربة الماليزية تقدم نموذجا يهتدى به ، فلا يمكن لأي اقتصاد أن ينمو إلا بتكثيف الاستثمار في قطاعات البشر الذي أصبح أهم عناصر العملية الإنتاجية في عصر تُعد فيه المعلومات والتكنولوجيا هي المدخل لاقتصاد قوي. 

3-برامج مكافحة الفقر.
في إطار فلسفتها وسياساتها الموجهة للفقر نفذت الحكومة جملة من البرامج أبرزها: 
1-برنامج التنمية للأسر الأشد فقراً: ويقدم فرصاً جديدة للعمل المولد للدخل بالنسبة للفقراء، وزيادة الخدمات الموجهة للمناطق الفقيرة ذات الأولوية بهدف تحسين نوعية الحياة. وقام البرنامج بإنشاء العديد من المساكن للفقراء بتكلفة قليلة وترميم وتأهيل المساكن القائمة وتحسين بنائها وظروف السكن فيها بتوفير خدمات المياه النقية والكهرباء والصرف الصحي وفي بعض الأحيان تقدم مساعدات مباشرة للفقراء .
2- تقليص اختلالات التوازن بين القطاعات ومحاربة كل أشكال التمييز وتقليص الفوارق الاجتماعية :حيث تم  إنشاء برنامج أمانة أسهم البوميبترا،  وهو برنامج تمويلي يقدم قروضاً بدون فوائد للفقراء من السكان الأصليين (البوميبترا) وبفترات سماح تصل إلى أربع سنوات، ويمكن للفقراء أن يستثمروا بعضاً من هذه القروض في شراء أسهم بواسطة المؤسسة نفسها .
3- برنامج أمانة اختيار ماليزيا: وهو برنامج غير حكومي تنفذه مجموعة من المنظمات الأهلية الوطنية من الولايات المختلفة، ويهدف إلى تقليل الفقر المدقع عن طريق زيادة دخول الأسر الأشد فقراً، وتقديم قروض بدون فوائد للفقراء، وتقدم الحكومة من جانبها قروضاً للبرنامج بدون فوائد من أجل تمويل مشروعاته للفقراء في مجال الزراعة ومشروعات الأعمال الصغيرة.
4- منحت الحكومة إعانات مالية للفقراء أفراداً وأسراً: مثل تقديم إعانة شهرية تتراوح بين 130-260 دولارا أمريكيا لمن يعول أسرة وهو معوق أو غير قادر على العمل بسبب الشيخوخة وكذا تنمية النشطات المنتجة خاصة في الجانب الزراعي والصناعات الصغيرة والمتوسطة .
5- تقديم قروض بدون فوائد لشراء مساكن قليلة التكلفة للفقراء في المناطق الحضرية:. وأسست الحكومة صندوقاً لدعم الفقراء المتأثرين بأزمة العملات الآسيوية في 1997، تحدد اعتماداته في الموازنة العامة للدولة سنويًّا، إلى جانب اعتمادات مالية أخرى رغم تخفيض الإنفاق الحكومي عقب الأزمة المالية وتباطؤ الاقتصاد العالمي، وذلك لصالح مشروعات اجتماعية موجهة لتطوير الريف، والأنشطة الزراعية الخاصة بالفقراء.
6- توفير مرافق البنية الأساسية الاجتماعية والاقتصادية في المناطق النائية الفقيرة: بما في ذلك مرافق النقل والاتصالات السلكية واللاسلكية والمدارس والخدمات الصحية والكهرباء، ونجحت أيضا في توسيع قاعدة الخدمات الأساسية في المناطق السكنية الفقيرة بالحضر في إطار إستراتيجية 2020م.
7- دعم أكثر الأدوية التي يستهلكها الفقراء والأدوية المنقذة للحياة، كما أن إتاحة الفرصة للقطاع الخاص في فتح المراكز الصحية والعيادات الخاصة جعل الدولة تركز على العمل الصحي في الريف والمناطق النائية، وتقدم خدمات أفضل ومجانية في جانب الرعاية الصحية للحوامل والأطفال.
8- القيام بأنشطة يستفيد منها السكان الفقراء مثل إقامة المدارس الدينية التي تتم بالعون الشعبي وتساهم في دعم قاعدة خدمات التعليم وتشجيع التلاميذ الفقراء على البقاء في الدراسة.

وكنتيجة مباشرة لتلك السياسات سجَّل مدى الفقر المدقع انخفاضاً من 3.9% في عام1990 إلى 2.2% في عام 1995، ثم انخفض إلى 1.5% في عام 1999، كما انخفض الفقر في المناطق الريفية من 15.6 % إلى 13.2 % في عامي 1995-1999 على التوالي، بينما في المناطق الحضرية انخفض من 4.1% في عام 1995 إلى3.8% في عام 1999.
وتم شرح أهداف برنامج حركة الرؤية الريفية الذي تعمل من خلاله الوزارة على تقليل الفقر، وأن عملهم يتركز في تقليل عدد الأسر الأشد فقرا، وتقليل معدل البطالة من خلال توفير فرص العمل المنتج، وتطوير حقول الخضراوات والفواكه إلى مزارع تجارية، وزيادة وعي الشباب بأهمية التعليم (التعليم مجانا إلى المرحلة الثانوية)، وفوائد تقنية المعلومات، ومحو أمية استخدام الكمبيوتر.
أهداف البرنامج تتمثل في :

-  تغيير الأنشطة الزراعية التقليدية إلى مزارع تجارية حديثة

-  تحسين مهارات النساء الإدارية

- تحسين التحصيل الدراسي للأولاد وزيادة معرفتهم بالكمبيوتر وتنمية مهارات التفكير السديد لديهم وتحسين مخاطبتهم باللغة الإنجليزية (لغة التجارة والصناعة في البلاد).

و لتحقيق هذه الأهداف اتُّخذت جملة من الإستراتيجيات العملية لتحقيقها أبرزها:
- تأسيس شبكة عمل مع مؤسسة مكافحة الفقر في الولاية وإنشاء روابط مع الوكالات الحكومية المعنية بالتنمية والتطوير الريفي؛ وهو ما أتاح الفرصة أمام أهالي القرية للتعلم من تجارب الآخرين وتطوير قدراتهم ومهاراتهم إلى جانب تقوية شعورهم بأهمية العمل الجماعي في مواجهة مشكلة الفقر.
- التركيز على التحول إلى الأنشطة الزراعية والتجارية التي تلبي طلب الأسواق المحلية في القرى والمدن المجاورة من خلال إدخال تقنية إنتاجية جديدة وزيادة إنتاجية المشروعات الزراعية والمنشآت التجارية.
- تشجيع الفلاحين على المشاركة في أنشطة اتحاد الفلاحين في المنطقة من أجل حشد الموارد المحلية، وتعبئتها لخدمة سكان المنطقة، وتهيئة إطار تنظيمي وتعاوني بين الفلاحين يهتم بقضاياهم في المنطقة.
- إقامة حلقة عمل لمجموعة الأسر الأشد فقراً (50 أسرة)، يتم فيها مناقشة البرنامج واختيار الأسرة التي تبدي رغبة في الاستفادة من البرنامج وإتباع الخطوات المرسومة لتنفيذه.
الخطوات التنفيذية:

يتم تقسيم الأسر التي توافق على البرنامج إلى مجموعات عمل تنتخب كل مجموعة رئيسا لها، وتخضع لدورة تدريبية يتم فيها شرح طريقة عمل البرنامج والخطة التفصيلية والوسائل العملية وتقسيم الأدوار، وتقوم الحكومة والجهات الراعية للبرنامج (المصانع التي لها استثمارات في ماليزيا) بتوفير التمويل والتقنية الإنتاجية والتسويق، بينما يقوم الفلاح بالعمل على الأرض، وتقدم الهيئة الحكومية لمكافحة الفقر في الولاية الأرض الصالحة للزراعة.
يُذكر أن اللجنة التنفيذية المكونة من الأهالي يتم توزيع أعضائها حسب الحاجات المحلية للسكان بحيث تشمل الأرض والأعمال الزراعية، ورعاية الأسر الأكثر فقرا، والصحة والتعليم والبيئة، وتطوير المجتمع، والشؤون الدينية. هذا إلى جانب مشاركة الوكالات الرسمية والمنظمات الشعبية في عملية  التوجيه والمتابعة في إطار شبكة عمل واحدة.
لقد نجحت التجربة وسارعت كثير من الأقاليم الفقيرة الماليزية والمناطق الريفية الأقل نموا في تطبيقها والاحتذاء بها. ولعل العالم الإسلامي يجد في هذه التجربة ما يفيده.وهناك جملة من العوامل نوجزها(
):

1-استقرار السياسيات الاقتصادية:
واحد من الأسباب الرئيسية للنجاح هو تطبيق العناصر الأساسية للسياسة الاقتصادية بأسلوب
سليم؛ فالأداء الكلي للاقتصاد تميز بالاستقرار، مما وفر بيئة مواتية لنمو المدخرات المحلية، وجذب
الاستثمارات الخارجية . وتمت إدارة مشكلات التضخم المالي، ونقص العمالة والبطالة بعناية فائقة مع
زيادة السلامة في النظام المصرفي الذي يعد الآلة الرافعة لتدوير الأموال في عجلة إنتاجية ناجحة.

وكان للتدخل الحكومي دور مهم في زياد ة الدخول الحقيقية للأفراد، ومعالجة التفاوت في الدخل
بانتهاج سياسات اقتصادية مراعية فيها التحول السلمي للثروة من الأقلية الصينية إلى الأغلبية
الملايوية وهم أهل البلاد الأصليين.

كما أن الدولة لعبت دورا مهما في التخصيص الكفء للموارد المتاحة؛ حيث أنها توجهت نحو
الاستخدامات والاستثمارات ذات الإنتاجية العالية، وقد استخدمت مزيجا من آليات اقتصاد السوق
والتدخل الحكومي عند اتخاذ قرارات متعلقة بنوع السياسة التجارية أو المالية المستهدفة.

2 المشاركة في التنمية:
لم يكتف الذين ُأسندت إليهم إدارة البلاد بتأييد الصفو ة الاقتصادية ورجال الأعمال؛ بل عملوا على
الحصول على التأييد الشعبي، وقد أعلن رئيس الوزراء -مهاتير محمد -  ما عرف بالسياسة
الاقتصادية الجديدة متضمنة امتيازات وحوافز متعلقة بالأغلبية الملايوية أو ما يعرف ب "سكان
الأرض"، وبذلك كان هناك تفهم وتعاون وتأييد من الطبقات المتوسطة والفقيرة للمجتمع، وتكون
لديهم شعور بالاستفادة الحقيقية من عملية النمو الاقتصادي والسياسات المعلنة في هذا الجانب،
الأمر الذي انعكس في تضافر الجهود للخروج من الكبوة.

3- الإدارة الجيدة:
ومن جانب آخر عملت حكومة ماليزيا منذ استقلالها على اختيار موظفين مؤهلين لتقلد أعباء إدارية
رفيعة المستوى، فاستعانت بفكرة المجالس  الاقتصادية والوزارات المتخصصة لإنجاز أهداف محددة وفق
اعتمادات مالية مضمونة، وبصفة عامة يمكن وصف الخدمة المدنية الماليزية بأنها تقوم على أساس
ديواني مرتب وأهداف واضحة، وفي نفس  الوقت تتمتع بدعم سياسي قوي، الأمر الذي يجعلها في
خدمة المصالح الوطنية.

4- الاتجاه شرقا: 
أعلنت ماليزيا سياسة "النظر شرقًا " في 1981 وامتد العمل  بها إلى 1991 ، ويتضمن عنوان
السياسة إشارة ذات دلالة في الانتماء إلى أسراب الإوز الطائرة . وهدفت سياسة "النظر شرقاً " إلى
تشجيع الماليزيين على الاقتداء والتعلم من التجربة اليابانية المواقف الإيجابية، مثل : أخلاقيات العمل
والمنهجية الصناعية والتطور التقني والأداء الاقتصادي المميز .. سياسة مالية ونقدية وتجارية كلية
متوازنة وحكيمة 

خصائص التجربة الماليزية في مكافحة البطالة :

إن التجربة الماليزية جديرة بالتأمل خاصة وأنها تتميز بكثير من الدروس التي من الممكن أن تأخذ بها الدول النامية كي تنهض من كبوة التخلف والتبعية واهم العوامل التي ساعدت على النجاح نذكر :

-المناخ السياسي للبلاد حيث لعب الاستقرار السياسي دور مهم في دفع عملية التنمية نحو الأمام ذالك أن الاقتصاد والسياسة وجهان لعملة واحدة .

- اعتمدت ماليزيا إستراتجية تعتمد على الذات بدرجة كبيرة من خلال الاعتماد على السكان الأصليين إلى جانب اهتمامها بالتنمية البشرية .

- مكافحة الفقر كانت من أولويات السياسة الوطنية .

- استقرار السياسات الاقتصادية والمشاركة الشعبية والإدارة الجيدة أي المشاركة الفعالة من قبل مؤسسات المجتمع المدني والشفافية في الحكم والمساءلة العامة كما أن نظام الحكم قائم على عدالة توزيع الدخل بين أفراد المجتمع واللامركزية في صنع القرار .

-إقامة مشروع مصرف لإقراض الفقراء من أجل توليد دخول جديدة لهم تساعدهم على الخروج من ربقة الفقر، وهو عمل يمكن للأفراد القيام به في شكل مجموعات صغيرة وقد طبقت التجربة في ماليزيا على شكل قروض حسنة، وقد نجح في القضاء على الفقر خاصة في المناطق الريفية،  كما كان لتجربة صناديق الزكاة دور في تخفيف حدة الفقر.
4-خـــــــــــــاتمة.
من خلال دراستنا المقارنة بين الجزائر وماليزيا( مختصر جدا) ،التجربة الجزائرية امتازت بخصوصيات مختلفة عن التجربة الماليزية من خلال العناصر الآتية :
-تعدد الأنظمة الاقتصادية المتبعة في الجزائر من نظام اشتراكي موجه إلى اقتصاد رأسمالي يعتمد على آليات السوق.

-عدم فتح المجال الديمقراطي إلا بعد ثلاثين سنة من الاستقلال.

-عدم وجود استقرار سياسي مما يؤثر وتحكم مجموعة معينة في الحكم تحت مسميات مختلفة  منذ الاستقلال إلى يومنا.
-تميزت البرامج الموجهة لمكافحة البطالة بالارتجال وعدم وضوح الأهداف الإستراتيجية.

-عدم  التكامل بين سوق التشغيل والتكوين بمراحله المختلفة.

- ضعف الاستثمار الأجنبي رغم الإجراءات المحفزة.

- تعدد الهياكل والإدارات   المكلفة بملف البطالة.
-عدم  تقييم العمل.

رغم هذه العراقيل والسلبيات إلا أن الجزائر تملك من المقومات المادية والبشرية والمالية للقضاء هذه الظاهرة السلبية وتكون رائدة في العالمين العربي والإسلامي . 

     بناء على النتائج يمكننا تقديم جملة من التوصيات المتواضعة :

1-الاستقرار السياسي ومبدأ التداول على السلطة .
2-الاستفادة  من التجارب المحلية والدولية.
3- إعادة تقييم العمل. 4-الاعتماد على التخطيط الاستراتيجي ولاستشرافي.

4-الابتعاد عن السياسات الترقيعية والآنية  .6- تشجيع الكفاءات المحلية.
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الاستراتجيات التوفيقية بين التنمية المستدامة والبطالة
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